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  : ملخص

، حیث تم "الأمر بإحضار المتھم أمام قاضي التحقیق" یتضمن ھذا البحث عنوان

تبلیغ أمر  كذلكام قاضي التحقیق وأمر الإحضار أمالتركیز في ھذا السیاق على التعریف ب

یة اتصال قاضي التحقیق دراسة كیفیغة التي یبلغ بھا أمر الإحضار والصالإحضار إلى المتھم و

كذلك التطرق إلى والتركیز على أھم الشروط الواجب القیام بھا في الأمر بالإحضار بالدعوى و

بالاستجواب خلال زاء الإخلال من ثم البحث في جالمتھم بعد تنفیذ أمر الإحضار و استجواب

  .المدة المحددة

الإفراج المؤقت، وكیل  ، النیابة العامة، قاضي التحقیق،الأمر بالإحضار :كلمات مفتاحیة

 .الجمھوریة

Abstract: 

This research is entitled    "arrest  warrant of the accused before 

the investigating  judge ", whereas we focused, within this framework, 

on the identification of the arrest  warrant before the investigating 
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judge, as well as the notification of the arrest warrant to the accused, the 

formula according to which the arrest warrant has to be notified, to  

study the method of reception by the investigating judge of the action, 

and focusing on the most important conditions to be fulfilled in the 

arrest warrant, and to treat the subject of interrogation of the accused 

after implementation of the arrest warrant, then research about penalty 

of breach of the interrogation during the fixed term.  

Keywords: Arrest warrant, General Prosecution, Investigating Judge, 

Provisional Release, Public Prosecutor. 

 

  

  ، ملالحةرجا عبد الرحمن عوض : المؤلف المرسل -1

  abdmalalha.92@gmail.com :یمیلالإ

  : مقدمة

ن الدور الأھم لقاضي التحقیق أنھ یبدأ التحقیق في الوقت المعاصر إ

للجریمة فیحفظ أدلتھا من التلاشي أو التشوه، كما یقوم بإحالة الدعاوي التي لا 

غیرھا مع الأمر تتوفر فیھا أدلة كافیة على ارتكاب الجریمة إلى المحاكمة دون 

بإحضار مرتكبي تلك الجرائم، وبذلك یحفظ جھد القضاء ووقتھ، فلا یمثل أمامھ 

 . إلا من توافرت ضده أدلة كافیة للاشتباه بھ

في أن قاضي التحقیق ھو الذي یناط بھ الأمر  وتتجلى أھمیة البحث

" رئیسیاً "بإحضار المتھم، في حین لا تتولاه الھیئة الإتھامیة إلا بوصفھا مرجعاً 

للفصل في مسألة الاتھام بالقضایا الجنائیة، ومرجعا إستئنافیاً ضد قرارات 

 . قاضي التحقیق

أن قاضي التحقیق لا یصدر أمراً بإیداع المتھم  وبالنسبة لخلفیة البحث

في الحبس الاحتیاطي، أو بوضعھ تحت الرقابة القضائیة إلا إذا كان ھذا الأخیر 

ئباً وتخلف بالرغم من تبلیغھ قرار الدعوى فإن القاضي إذا كان غا حاضراً، أما
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یصدر حسب الأصول أمراً بإحضاره رسمیا أو بإلقاء القبض علیھ إذا خشي 

 .فراره

كیف عالج المشرع تطرح تساؤلاً مھماً ألا وھو أما بالنسبة للإشكالیة 

الجزائري أمر الإحضار باعتباره أمراً یحتاج لرقابة عند تنفیذه من طرف 

   اضي التحقیق؟ق

في ھذه البحوث الإجرائیة ھو المنھج التحلیلي المنھج المتبع غالباً 

باعتبار أن النصوص الجزائیة والأحكام القضائیة بحاجة لتحلیل وتفصیل لفھم 

  .القارئ بالشكل الصحیح

إلى مبحثین في المبحث الأول مطلبین تحدثنا ولقد قمنا بتقسیم البحث  

 تبلیغوفي المطلب الأول  حضار أمام قاضي التحقیقالمقصود بالأمر بالإعن 

أمر " شروط أوامر قاضي التحقیق ، والمطلب الثاني إلى المتھم الإحضار أمر

، استجواب المتھم بعد تنفیذ أمر الإحضار، والمبحث الثاني "الإحضار خاصة 

، والمطلب إجراءات استجواب المتھم بعد تنفیذ أمر الإحضارفي المطلب الأول 

   .جزاء الإخلال بالاستجواب خلال المدة المحددةلثاني ا

 .المقصود بالأمر بالإحضار أمام قاضي التحقیق: المبحث الأول .1

من قانون الإجراءات الجزائیة  110من خلال الاطلاع على نص المادة 

ھو ذلك الأمر الذي یصدره "الجزائري، نجد أنھا تعرف أمر الإحضار بأنھ 

  ".القوة العمومیة لاقتیاد المتھم ومثولھ أمامھ على الفورقاضي التحقیق إلى 

ذلك، أنھ إذا لم یكن المتھم مقبوضاً علیھ، ولم یكن وكیل  ومعنى

الجمھوریة قد أحالھ إلى قاضي التحقیق مباشرة، وأن قاضي التحقیق كان قد 

استدعاه وفقاً للقانون ولم یحضر ولم یقدم أي عذر، فإنھ یحق لقاضي التحقیق 

إلیھ جبرا وبواسطة القوة  دئذ فقط، أن یصدر أمراً بالبحث عنھ وبإحضارهعن

   1  . العمومیة
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ویجب أن یشتمل كل أمر من أوامر القضاء اسم المتھم ولقبھ، ومھنتھ، 

ومحل إقامتھ، والتھمة المنسوبة إلیھ، والنصوص القانونیة المنطبقة على الأمر 

 02الفقرة  109المادة (خاتمھ بالإحضار، وتاریخ صدوره وإمضاء المحقق و

، كما ینبغي أن یؤشر على ھذا الأمر )من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

وكیل الجمھوریة وأن ترسل بمعرفتھ لتكون نافذة المفعول في جمیع أنحاء القطر 

من قانون الإجراءات الجزائیة  04و 03فقرة  109المادة (الجزائري 

  ).الجزائري

ي الحالات العادیة، عن طریق أحد ضباط الشرطة القضائیة ویتم تنفیذه ف

المادة (أو أحد أعوان القوة العمومیة، بعد عرضھ على المتھم وتسلیمھ نسخة منھ 

  ).من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 02فقرة  110

وإذا كان المتھم محبوساً لسبب آخر، جاز تبلیغ الأمر إلیھ بمعرفة 

ؤسسة إعادة التربیة، الذي یسلمھ نسخة من الأمر بالإحضار المشرف الرئیسي لم

  ). الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 111المادة ( 

ویجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر بجمیع الوسائل مع بیان اسم 

القاضي الذي أصدره، وھویة المتھم ونوع التھمة، ثم توجیھ أصل الأمر في 

من قانون  02الفقرة  111المادة (قت إلى المأمور المكلف بتنفیذه أقرب و

   2  ).الإجراءات الجزائیة الجزائري

فقرار الإحضار ھو الوسیلة الوحیدة لإجبار المتھم على الحضور  

  .وھذا القرار یعني القبض والإحضار في نفس الوقت باستخدام القوة،

    .المتھم إلى الإحضار أمر تبلیغ: المطلب الأول 1.1.

في أوامر " نص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في القسم السادس 

یجوز لقاضي التحقیق "منھ  109، بنص صریح في المادة "القضاء وتنفیذھا

حسبما تقتضي الحالة أن یصدر أمراً بإحضار المتھم أو بإیداعھ السجن أو بإلقاء 

  .القبض علیھ
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تھمة ومواد القانون المطبقة مع أیضا ویتعین أن یذكر في كل أمر نوع ال

 .ھویة المتھم ویؤرخ الأمر ویوقع علیھ من القاضي الذي أصدره ویمھر بختمھ

وتكون تلك الأوامر نافذة المفعول في جمیع أنحاء الأراضي الجزائریة 

وملزمة لجمیع من تشملھ ویجب أن یؤشر على تلك الأوامر التي یصدرھا 

    3   ". یة وأن ترسل بمعرفتھقاضي التحقیق وكیل الجمھور

إلى الشخص موضوع المتابعة، عند  وعلى ضوء ذلك فإن توجیھ الاتھام

مثولھ لأول مرة أمام قاضي التحقیق لابد من القیام بھ، حتى یتمكن المحقق من 

التأكد من ھویة المتھم من جھة، ویستطیع ھذا الأخیر من جھة أخرى معرفة 

في اختیار محامي عنھ وفي عدم الرد في الحین على التھمة المنسوبة إلیھ، وحقھ 

الاتھام الموجھ إلیھ، وإلزامھ بإخطار قاضي التحقیق بكل تغییر یطرأ على 

عنوان سكناه، فالھدف الرئیسي من ھذه العملیة، ھو تبلیغ التھمة إلى الشخص 

بة المتابع وتنبیھھ بأنھ حر في أن یرد على الاتھام الموجھ إلیھ، أو برفض الإجا

  .إلا بحضور مدافع عنھ

والأمر بالإحضار  ونظراً لأھمیة ھذه الإجراءات وأثارھا في التحقیق

وكفالتھا لحقوق الدفاع، أبى المشرع إلا أن یعتبرھا إجراءات جوھریة یترتب 

لم یكن الدفاع قد تنازل صراحة عن التمسك  على مخالفتھا البطلان المطلق، ما

       4 .ن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريم 159بھ وفقاً لأحكام المادة 

ھذا ولا شيء یمنع قاضي التحقیق من إصدار قرار الإحضار منذ البدایة  

وإذا أبلغ الشاھد   5 دون أن یسبقھ قرار دعوة إذا خشي فرار المدعي علیھ، 

مذكرة جلب وتمنّع عن الحضور فلقاضي التحقیق أن یقرر إحضاره وأن یحكم 

  .مة المقررة لذلكعلیھ بالغرا

ولم یحدد المشرع الجزائري الشكل الذي یجب أن یضع علیھ التبلیغ، 

  :بالصیغة التالیة ذلك وإنما جرى العمل بأن یحصل
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بأنك متھم بارتكابك یوم كذا بالمكان المدعو كذا الدائرة  أحیطك علماً "

لجریمة المطلوب ھنا ذكر الوصف القانوني ل(القضائیة لمحكمة كذا الواقعة كذا 

تلك الأفعال المنصوص والمعاقب علیھا بالمادة ) مع إبراز العناصر المكونة لھا

كذا من قانون كذا كما أنبھك بأنك حر في عدم الإدلاء بأي تصریح وأن لك الحق 

في اختیار مدافع عنك وبأنھ یجب علیك أن تخطرنا بكل تغییر یطرأ على محل 

        6". إقامتك

  :تحریر الأمر بالإحضار على الشكل التالي ولقد جرى العمل على

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  .أمر بإحضار

  .....................مجلس قضاء

  ............................محكمة

  ........................رقم النیابة

  ......................رقم التحقیق

  .................بمحكمة كذانحن فلان قاضي التحقیق        

من قانون الإجراءات الجزائیة  116إلى  109بعد الإطلاع على المواد 

الجزائري، نأمر ونكلف جمیع القوة العمومیة بإحضار أمامنا فورا طبقا للقانون 

  :المدعو

  ................................: ..........الاسم واللقب

  ...............................:....تاریخ ومكان الولادة

  :..............................من أبیھ فلان وأمھ فلانة

  .................................................. :المھنة

  .......................................... :الحالة العائلیة

  ............................................ :الساكن بــــ 
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لتسمع أقوالھ في قضیة كذا، الفعل المنصوص علیھ بالمادة كذا من قانون 

كذا، وندعو كل من سیعرض علیھ ھذا الأمر من القوة العمومیة أن یقدم ید 

  .المساعدة لتنفیذه عند الاقتضاء

  .وإثباتا لذلك أمضینا على ھذا الأمر ومھرناه بخاتمنا

  .حرر بمكتبنا یوم كذا

مضي أسفلھ أنھ أبلغ الشخص المعني بھذا الأمر وسلم إلیھ یشھد فلان الم

     7. نسخة منھ یوم كذا

وفي ذات السیاق، یتم تحریك الدعوى العمومیة من قبل وكیل الجمھوریة 

من خلال اتصال قاضي التحقیق بالدعوى بناءا على طلب النیابة العامة، إما 

ات أو الجنح المختصة إذا بتكلیف المتھم بالحضور مباشرة إلى محكمة المخالف

كانت الواقعة ثابتة، أو كانت على الأقل توجد فیھا دلائل كافیة ضد المتھم، وإما 

عن طریق طلب افتتاحي لإجراء التحقیق، وھو الوثیقة الرسمیة التي بموجبھا 

یلتمس وكیل الجمھوریة تلقائیاً أو بناءًا على أمر أحد رؤسائھ التدریجیین من 

نفس المحكمة أن یجري تحقیقا في واقعة معینة، فھو إجراء قاضي التحقیق ب

أساسي یوجھھ ممثل النیابة العامة في شكل طلب كتابي إلى قاضي التحقیق إذ 

الفقرة الأولى من قانون  67المادة (بدونھ لا یجوز لھذا الأخیر أن یجري تحقیقاً 

       8 ).الإجراءات الجزائیة الجزائري

ئري شكل ھذا الطلب، وإنما اكتفى بالقول بأن ولم یحدد المشرع الجزا

طلب فتح تحقیق یمكن أن یوجھ ضد شخص مسمى أو غیر مسمى أي مجھول 

  ).من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 02الفقرة  67 المادة(

جعیة رضي التحقیق أن یتقید بقاعدة عدم یتعین على قا ،وتطبیقا لكل ھذا

د المكتسبة ما في ذلك من مساس بحریة الأفراالنصوص الجزائیة بأثر رجعي، ل

 ھذه الحریات التي حرص الدستور على حمایتھا، واعتداء على حریاتھم،

في  40خصوصا في الأوامر التي یصدرھا قاضي التحقیق، فإذا كانت المادة 
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تدین التعذیب وتعاقب علیھ  2016 فقرتھا الثانیة من الدستور الجزائري لسنة

، والمادة " عنف بدني أو معنوني أو أي مساس بالكرامة ویحظر أي" بنصھا 

تعاقب كل أشكال التعسف والتھدید  2016 من الدستور الجزائري لسنة 168

التي یمكن أن یتعرض لھا المواطن، فإن ھذه المواد لیست كافیة لتجریم فعل 

الاعتداء على الحریات المنصوص علیھا، بل لابد أن یتدخل المشرع العقابي 

     9  .ض جزاءات جنائیةبفر

  "أمر الإحضار خاصة " شروط أوامر قاضي التحقیق : المطلب الثاني 2.1.

ومما لاشك فیھ أن قاضي التحقیق یجب أن یصدر أوامره كتابة، فالقاعدة 

العامة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري تقول أنھ یجب أن تكون أوامر 

ك ضمانا لإثبات ما ورد بھا وللاحتجاج علیھا، قاضي التحقیق ثابتة بالكتابة، وذل

مكرر من   68و  02الفقرة  68ولقد ورد التأكید على ھذا الشرط في المادتین 

وتحرر نسخة من ھذه : "تنص 68ھذا القانون، فالفقرة الثانیة من المادة 

الإجراءات وكذلك عن جمیع الأوراق ویؤشر كاتب التحقیق أو ضابط الشرطة 

منتدب على كل نسخة بمطابقتھا للأصل وذلك مع مراعاة ما أشیر القضائیة ال

  . " إلیھ في الفقرة الخامسة من ھذه المادة

تحرر نسخة عن الإجراءات : " مكرر بنصھا 68وھذا ما أكدتھ المادة 

، وتوضع خصیصا تحت 68حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة 

جوز استخراج صور تصرف محامي الأطراف عندما یكونون مؤسسین، وی

  ."عنھا

ومن زاویة أخرى، فإن ھناك رقابة، فالرقابة تنص على مدى احترام 

قاضي التحقیق للإجراءات التي یباشرھا أثناء التحقیق، ذلك أنھ إذا كانت الفقرة 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري قد منحتھ  68الأولى من المادة 

ت التحقیق التي یراھا مناسبة لإظھار سلطات واسعة في اتخاذ جمیع إجراءا

الحقیقة، بما فیھا اتخاذ الأوامر التي یرى أنھا مناسبة بشأن وضعیة المتھمین، 
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وما توصل إلیھ التحقیق من نتائج تسمح لھ بالتعرض لحریات الأفراد وحیاتھم 

تحقیقا للتوازن بین مصلحتین متعارضتین ھما مصلحة المجتمع   10  ،الخاصة

إلا أن     11  عن نفسھ ومصلحة المتھم في صیانة حقوقھ وحریاتھ،في الدفاع 

ذلك یجب أن یكون وفق شكلیات وضوابط محددة قانونا، وعلیھ فإن الإجراءات 

التي یباشرھا قاضي التحقیق لیست طلیقة من كل قید، فثمة رقابة علیھا لمراعاة 

رائیة لصحة مدى احترام قاضي التحقیق للشروط التي تتطلبھا الشرعیة الإج

  .الإجراءات التي یتخذھا في التحقیق

وتتحقق ھذه الرقابة بمظاھر متعددة ومتدرجة في قوتھا ومتفاوتة في 

مداھا، فقد تمارس ھذه الرقابة من قبل الخصوم، وھو الاتجاه الذي سلكھ كل من 

أن الخصوم أو أطراف الدعوى " حمزة عبد الوھاب بقولھم /حسن بوسقیعة و أ.د

یمارسان رقابة على إجراءات التحقیق بواسطة الطعن عن طریق  العمومیة

الاستئناف في الأوامر القضائیة التي یصدرھا قاضي التحقیق بشروط تختلف 

، وقد تمارس من قبل غرفة الاتھام عن طریق "باختلاف الطرف المستأنف 

الفصل في الإستئنافات المرفوعة ضد الأوامر القضائیة التي یصدرھا قاضي 

تحقیق، وتقریر البطلان في حالة عدم مراعاة بعض الأحكام القانونیة وھو ما ال

اسم الرقابة القضائیة أو السلطویة،  -رقابة غرفة الاتھام  –یطلق علیھا أي 

والتي تعتبر من الأسس المھمة والضمان الحقیقي والفعال لتطبیق مبدأ الشرعیة 

یق أثناء اتخاذه أي إجراء من الإجرائیة، الذي یقضي وجوب مراعاة قاضي التحق

 .إجراءات التحقیق للشروط المحددة قانونا

وضمن نطاقھ وبالشكل الذي رسمھ من جھة، ومن جھة أخرى تعتبر 

الضمان الفعال لكافة الحقوق والحریات الفردیة من تجاوز قاضي التحقیق حدود 

    12 .العدالة وتصان الحقوق والحریات سلطاتھ، حیث بھذا تحقق

لذلك لا یمكن القول بأن الخصوم یمارسون رقابة على أعمال  نتیجة

قاضي التحقیق، بل فضلاً عن ذلك فإن قاضي التحقیق أثناء مباشرة أعمال 
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التحقیق یتمتع بالاستقلالیة، بعدم التدخل في عملھ من جانب النیابة العامة 

في ذلك  والمتھم والمدعي المدني وھو بذلك لا یخضع إلا للقانون ولضمیره مثلھ

مثل سائر قضاة الحكم، حیث أن مھمة القضاء ھي تطبیق القانون والذي لا یعني 

تحكم القضاة، وإنما یعني عدم الخضوع في استخلاص أحكام القانون وتطبیقھا 

 156وتأكیدا لذلك نصت أحكام المواد   13 یر ضمیر القاضي واقتناعھ السلیم،لغ

ى ذلك حیث نصت المادة عل 2016من الدستور الجزائري  166و 165و

ونصت المادة » .السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في إطار القانون« الأولى 

القاضي « : أما الثالثة فقد نصت» .لا یخضع القاضي إلا للقانون« : الثانیة

محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء 

وجب القانون الأساسي للقضاء في مادتھ ، كما أ» مھمتھ، أو تمس نزاھة حكمھ

السابعة على القاضي أن یلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبھات 

الذي یضمن لھ استقلالھ وحیاده، لأن حتى یتحقق استقلال قاضي التحقیق لابد 

         14  .أن یكون أیضا بعیدا عن أي تأثیر خارجي من شأنھ أن یعرقل أعمالھ

الرقابة على كل الإجراءات التي یباشرھا قاضي التحقیق، والتي لذلك تعد 

ضماناً  –كإجراء القبض والإحضار  -من شأنھا المساس بالحقوق والحریات 

لكفالة تطبیق القواعد الإجرائیة وخضوع سلطة قاضي التحقیق للقانون منعاً من 

  .التحكم والاستبداد

 .استجواب المتھم بعد تنفیذ أمر الإحضار: المبحث الثاني .2

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نجد أنھ وضع 

صلاحیات قاضي التحقیق والعمل في ھذه المرحلة في إطار النظام التنقیبي 

المتمیز بالسریة والكتابة خلافاً لمرحلة الحكم التي تخضع للنظام الاتھامي 

نیة ورغم كل الصلاحیات المعطاة لقاضي التحقیق إلا أن المتمیز بالشفویة والعل

المشرع الجزائري جعل تلك الصلاحیات قابلة  للاستئناف والبطلان وخصوصاً 

  .أمر الإحضار والإستجواب لما فیھ من مساس بخصوصیة المتھم
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    إجراءات استجواب المتھم بعد تنفیذ أمر الإحضار: المطلب الأول .1.2

من قانون " في الاستجواب و المواجھة" قسم الخامس وھذا ما جاء في ال

یتحقق " واضح 100الإجراءات الجزائیة الجزائري، حیث جاء نص المادة 

قاضي التحقیق حین مثول المتھم لدیھ لأول مرة من ھویتھ ویحیطھ علما 

صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلیھ وینبھھ بأنھ حر في عدم الإدلاء بأي 

ینوه عن ذلك التنبیھ في المحضر فإذا أراد المتھم أن یدلي بأقوال تلقاھا إقرار و

قاضي التحقیق منھ على الفور كما ینبغي للقاضي أن یوجھ المتھم بأن لھ الحق 

في اختیار محام عنھ فإن لم یختر لھ محامیا عین لھ القاضي محامیا من تلقاء 

ینبغي للقاضي علاوة على  نفسھ إذا طلب منھ ذلك وینوه عن ذلك بالمحضر كما

ذلك أن ینبھ المتھم إلى وجوب إخطاره بكل تغیر یطرأ على عنوانھ ویجوز 

          15 ". للمتھم اختیار موطن لھ في دائرة اختصاص المحكمة 

أما إذا تعذر استجوابھ فوراً فإنھ یتعین تقدیمھ إلى وكیل الجمھوریة، الذي 

وفي . حقیق أن یقوم باستجوابھ بالحالیمكنھ أن یطلب من القاضي المكلف بالت

حالة غیاب ھذا الأخیر فلوكیل الجمھوریة أن یحیلھ إلى أي قاضي آخر من 

  .قضاة الحكم لیقوم باستجواب المتھم في الحال، وإلا فإنھ یجب الإفراج عنھ حالاً 

من قانون الإجراءات  112وھذا من خلال الاطلاع على نص المادة 

نجد أنھا تنص  1990لسنة  24 - 90عدلة بالقانون رقم الجزائیة الجزائري الم

یجب أن یستجوب بالحال كل من سیق أمام قاض التحقیق " صراحة على أنھ 

  ".تنفیذا لأمر الإحضار، وذلك بمساعدة محامیھ 

المشار  112ومعنى ھذا الكلام باختصار ووضوح أكثر ھو أن المادة 

اءات استجواب المتھم الذي وقع إلیھا أعلاه قد تضمنت عدة عناصر تنظم إجر

لیباشر التحقیق معھ بشأن الوقائع  الأمر بإحضاره أمام قاضي التحقیق المختص،

  :الجرمیة المنسوبة إلیھ وتتمثل العناصر في ما یلي
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یجب على قاضي التحقیق مصدر الأمر بالإحضار أن یقوم  .1

 .باستجواب المتھم فور إحضاره إلیھ دون تأخیر

 .واب المتھم بحضور ومساعدة محامیھیجب أن یتم استج .2

إذا لم یمكن استجواب المتھم حالا بسبب غیاب قاضي التحقیق وجب 

تقدیمھ حالا إلى وكیل الجمھوریة لیقدمھ بدوره إلى قاضي التحقیق نفسھ، أو إلى 

 .قاضي تحقیق آخر

في حالة ما إذا تعذر على قاضي التحقیق المعني استجواب  .3

وجب على وكیل الجمھوریة أن یحیلھ إلى أي قاض من  المتھم فور تقدیمھ إلیھ

 .قضاة الحكم لاستجوابھ بدون تأخیر

إذا لم یمكن استجواب ھذا المتھم وبقي في السجن دون  .4

إلا اعتبر محبوساً سراحھ والإفراج عنھ في الحال، و استجواب وجب إطلاق

         16  .حبساً تعسفیاً 

لجزائیة الجزائري أضافت أنھ من قانون الإجراءات ا 101أما المادة 

یجوز لقاضي التحقیق على الرغم من مقتضیات الأحكام المنصوص علیھا في 

أن یقوم في الحال بإجراء استجوابات أو مواجھات تقتضیھا حالة  100المادة 

استعجال ناجمة عن وجود شاھد في خطر الموت أو وجود إمارات على وشك 

   . دواعي الاستعجال ویجب أن تذكر في المحضر. الاختفاء

أن " من قانون الإجراءات الجزائیة ضمنت للمتھم  أیضاً  105والمادة 

یوضع ملف الإجراءات تحت الطلب محامي المتھم قبل كل استجواب بأربع 

  ".وعشرین ساعة على الأقل

تحرر محاضر الاستجواب و المواجھات " أیضاً أضافت  108والمادة 

وتطبق أحكام المادتین  95، 94ي المادتین وفق الأوضاع المنصوص علیھا ف

في حالة استدعاء مترجم ویجوز لقاضي التحقیق في مواد الجنایات  92و  91

 .إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقیق
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  .جزاء الإخلال بالاستجواب خلال المدة المحددة: المطلب الثاني  2.2

الإجراءات الجزائیة من قانون   114والمادة 112من خلال قراءة المادة 

الجزائري نجد كل واحدة منھا تتضمن جزاء عقابیا عن الإخلال أو التھاون في 

سماع واستجواب الشخص المشتبھ فیھ المتھم بارتكاب جریمة من الجرائم خلال 

وھي المدة الثماني والأربعین ساعة الموالیة لساعة تقدیمھ   .المدة المحددة قانونا

ي أصدر الأمر بإحضاره إلیھ، وذلك حین تضمنت الأولى إلى قاضي التحقیق الذ

یفید وجوب استجواب المتھم بعد إحضاره في الحال، وإلا أخلي سبیلھ  نصاً 

یفید أن كل متھم ضبط بمقتضى  ، وحین تضمنت الثانیة نصاً وأفرج عنھ فوراً 

أمر إحضار وبقي في المؤسسة العقابیة أكثر من ثمان وأربعین ساعة دون أن 

استجوابھ یعتبر محبوسا حبسا تعسفیا، وكل رجل قضاء أو موظف أمر بھذا یتم 

الحبس التعسفي، أوتسامح بشأنھ عن علم وجب مجازاتھ ومعاقبتھ بالعقوبات 

       17  .المنصوص علیھا في النصوص المتعلقة بالحبس التعسفي

أما إذا ضبط المتھم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقیق الآمر 

  تید إلى وكیل الجمھوریة لدى المحكمة التي وقع بدائرتھا القبض،بالإحضار اق

واستجوب ھذا الأخیر المتھم عن ھویتھ وتلقى أقوالھ بعد تنبیھھ بأنھ حر في عدم 

الإجابة لیقرر من بعد ذلك تحویلھ إلى مقر المحكمة، التي یوجد بھا قاضي 

ي احتجاجات جدیة التحقیق الآمر بالإحضار ما لم یعارض المتھم في ذلك ویبد

ضد اتھامھ، فیقتاد إلى مؤسسة إعادة التربیة ویخبر قاضي التحقیق المختص 

بذلك في الحال و بأسرع الوسائل ثم یرسل إلیھ محضر الإحضار وعلى المحقق 

من قانون  114المادة " أن یقرر ما إذا كان ثمة محل للأمر بتحویل المتھم 

  .الإجراءات الجزائیة الجزائري

فض المتھم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول الھروب بعد أن أبدى وإذا ر

المادة " استعداده للامتثال تعین إحضاره جبرا مع استخدام القوة عند الاقتضاء 

أما إذا لم یمكن العثور علیھ أرسل الأمر الخاص بھ إلى محافظ الشرطة " 116
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سم الأمن الحضري أو قائد فرقة الدرك وعند غیابھا إلى ضابط الشرطة رئیس ق

 03 - 82المعدلة بالقانون رقم  115المادة " للبلدیة التي بھا محل إقامتھ 

ھذا حتى ولو كان الاستجواب صحیحا،    18 "  1982فبرایر  13المؤرخ في 

إلا أن قاضي التحقیق یجب أن یلتزم الحیاد في مباشرة أعمالھ فحیاد قاضي 

ي أن یتحلى بھا حین مباشرتھ التحقیق ونزاھتھ یعد عنصرا أساسیا ینبغ

وھو أمر یختلف عن استقلال قاضي التحقیق، لأن حیاد    19 لإجراءات التحقیق،

قاضي التحقیق وإن كان لا یتصور لھ وجود دون استقلالھ، إلا أن استقلال 

قاضي التحقیق لا یضمن وحده حیاده، فإذا لم یكن قاضي التحقیق محایدا فقد 

  .تتوافر لدى القاضي الطبیعيضمانة ھامة التي یجب أن 

ویقصد بحیاد قاضي التحقیق أن ینظر في القضیة المعروضة أمامھ سواء 

على شكوى مصحوبة  عن طریق طلب افتتاحي یقدمھ وكیل الجمھوریة، أو بناءً 

بادعاء مدني  دون أن یتحیز لمصلحة أحد أطرافھا أو ضد مصلحتھ، أي أن 

ئما القواعد التي تقتضي فیجب أن یتذكر دا عن المیل والھوى، ینظر فیھا متجرداً 

ن الأصل في المتھم البراءة وأن الشك یفسر لصالحھ، فعلى ھدى ھاتین أب

القاعدتین علیھ بالموازنة بین ما للمتھم وما علیھ بعین العدالة والإنصاف، فلا 

قد یدفع بھ المتھم من  وره أجھزة الضبط القضائي، ولا ماینساق إلى ما تص

ن ثم ینبغي أن یتحرر من كل مؤثر خارجي عند إصدار أوامره عدا دفاع، وم

حكم القانون، فلا یتجھ في تحقیقاتھ بالتحري عن أدلة الاتھام وحدھا، بل یجب أن 

  .یتحرى عن أدلة النفي، وإلا یفرق بین المتھمین تبعا لمراكزھم الاجتماعیة

ؤسسة العقابیة ومن زاویة أخرى، إذا لم یقع استجواب المتھم وبقي في الم

تنفیذاً لأمر الإحضار مدة أكثر من ثمانیة وأربعین ساعة فانھ یعتبر محبوساً 

ویتعین في ھذه الحال تدخل رئیس غرفة الاتھام بدعوة لانعقاد . حبساً تعسفیاً 

 205غرفة الاتھام للنظر في أمر بقاء ھذا المتھم في السجن تطبیق لنص المادة 

  .ة الجزائريمن قانون الإجراءات الجزائی
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ومھما یكن فإن أي قاضي تحقیق، أو وكیل الجمھوریة، أو مدیر المؤسسة 

العقابیة أمر بمثل ھذا الحبس أو تسامح فیھ عن علم یمكن أن یعرض نفسھ 

     20  .لاتھامھ بجریمة الحبس التعسفي و یعاقب

المؤرخ في  08 – 01القانون رقم "  118ومن خلال النظر في المادة 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، تنص في ذات الأمر  "  2001یونیو  26

لا یجوز الأمر لقاضي التحقیق إصدار مذكرة إیداع بمؤسسة إعادة التربیة إلا 

بعد استجواب المتھم، وإذا كانت الجریمة معاقبا علیھا بعقوبة جنحة بالحبس أو 

  .بأیة عقوبة أخرى اشد جسامة

مھوریة أن یطلب من قاضي التحقیق إصدار ونفس المادة یجوز لوكیل الج

مذكرة إیداع، وفي حالة إذا لم یلبي قاضي التحقیق طلب وكیل الجمھوریة 

المسبب والرامي إلى حبس المتھم مؤقتا طبقا للشروط المنصوص علیھا في 

أمام غرفة الاتھام، وعلى ھذه  الفقرة الأولى، یمكن للنیابة العامة أن ترفع استئنافاً 

أیام ولا یمكن إصدار مذكرة الإیداع إلا  10الفصل في أجل لا یتعدى  الأخیرة

   . مكرر من ھذا القانون 123تنفیذاً للأمر المنصوص علیھ في المادة 

ویقوم المكلف بتنفیذ أمر الإیداع بمؤسسة إعادة التربیة، بتسلیم المتھم إلى 

  .استلام المتھمالمشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة الذي یسلم إلیھ إقراراً ب

  .للإفراج عن المتھم المحبوس بعد الأمر بإحضارهوبالنسبة 

ما كان قانون الإجراءات الجزائیة لم یتعرض صراحة ولا ضمناً إلى 

التعریف بأمر الإفراج المؤقت على عكس ما جرى علیھ بالنسبة إلى أوامر 

بالإفراج الإحضار والقبض والإیداع، فإن ذلك یشجعنا على القول بأن الأمر 

المؤقت عن المتھم وھو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق من تلقاء نفسھ 

على طلب بإطلاق سراح المتھم، الذي سبق وأصدر الأمر بحبسھ بعد أن  أو بناءً 

تأكد من أنھ لم تعد ھناك أیة فائدة في بقائھ رھن الحبس الاحتیاطي، ولا خوف 

وھو  لتحقیق التي مازالت لم تنجز بعد،منھ ومن التأثیر على إجراءات أعمال ا
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الأمر الذي یمكن أن یصدره قاضي التحقیق أثناء سیر إجراءات التحقیق أو بعد 

الانتھاء منھ، وسواء كان سبب ذلك ھو ظروف المتھم الصحیة أو الاجتماعیة، 

ولأنھ قدم ضمانات كافیة لمثولھ أمام القضاء من جدید، وكلما طلب منھ ذلك 

  .فرق بین كون الواقعة جنحة أو جنایةرسمیاً ولا 

وقد یفرج عن المتھم الذي تم إحضاره استناداً إلى طلب المتھم أو محامیھ، 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدلة  127فمن خلال نص المادة 

، نجد أنھا منحت المتھم المحبوس حبساً 1990لسنة  24 - 90بالقانون رقم 

إصدار أمر من قاضي التحقیق بالإفراج عنھ إفراجاً مؤقتاً، احتیاطیاً حق طلب 

سواء أثناء إجراء التحقیق أو عند الانتھاء منھ، وقبل صدور الأمر بالإحالة أو 

       21    .بنقل الملف إلى النیابة العامة

وعلیھ فإذا كان المتھم أو محامیھ قد قدم طلباً بالإفراج عنھ وفقاً للقانون، 

ى قاضي التحقیق أن یقوم بإرسال ملف الدعوى في الحال إلى فإنھ یتعین عل

وكیل الجمھوریة، الذي یتعین علیھ ھو أیضا أن یقوم بتقدیم طلباتھ الكتابیة حول 

  .طلب الإفراج خلال الخمسة أیام التالیة لیوم تقدیم الملف إلیھ

  :خاتمةال

وفي النھایة نخلص أن قاضي التحقیق كمحقق لھ القدر الكافي من 

الضمانات والحقوق على صعید القیام بأعمالھ واتخاذ القرارات، وأیضا لممارسة 

عملھ بحریة واستقلالیة ضمن حدود ما ینص علیھ القانون، فالأمر بالإحضار لھ 

، قاضي التحقیق من خلال الأمر بھ شروطھ وكیفیتھ في التنفیذ الذي یباشره

ة بنزاھة التحقیق لا یتأتى من وبالتالي فإن احترام قاضي التحقیق للقیود الخاص

الشكل القانوني الذي یعمل بھ، وإنما ینبع من حقیقة القواعد الموضوعیة التي 

ق وتعرفنا كذلك إلى أھم شروط الإحضار التي على قاضي التحقی .یلتزم بھا

  .مراعاتھا لمساسھا بحریة الشخص

  :ومن أھم النتائج المتوصل إلیھا في ھذا الموضوع 
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القانون، یعتبر حضار إذا اتخذه قاضي التحقیق متجاوزاً لنصوص أن أمر الإ -

للسلطة، فما دام ھناك نص یبین ما یجب اتخاذه من  وتجاوزاً  ذلك تعدیاً صارخاً 

إجراءات أو ما یلزم توافره من شروط لاتخاذ الإجراء، أو ما یجب أن یستھدفھ 

بألا یتجاوز ھذا قاضي التحقیق من أغراض، فإن على قاضي التحقیق أن یلتزم 

   .الإطار التشریعي

در تعلیماتھ إذا أن الأمر بالإحضار ھو أحد أھم أوامر قاضي التحقیق لأنھ یص -

   .ة العمومیة لاقتیاد المتھم أمامھللقو لزم الأمر

ومن خلال ھذا البحث نقترح على المشرع الجزائري أن یقدم على خطوة 

ة خطوة أخرى بالمضمون، وذلك تغییریھ في الشكل دون أن ترافقھا بالضرور

بإرفاق قانون الإجراءات الجزائیة بالوسائل اللازمة لتأمین استیعابھ وتطبیقھ، 

حتى یتسنى لقاضي التحقیق القیام بالدور الموكل إلیھ على أكمل وجھ في 

  . الأوامر التي یصدرھا بالأخص أمر الإحضار
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